مدخل مفاهيمي معرفي لأدارة الخطر العملياتيه
حاله عمليه
المقدمه :
  أتسمت الأدبيات في أدارة الخطر العملياتيه(Operational Risk Management) بنزوع منحاز الى ايلأء موضوع الخطر جل أهتمامها ، يجاريها جهود الثقافه الغربيه ، وهذا ما قاد الى الأهتمام بالخطر .                      

  كما أصبحت  كلمة المعرفه ذات معنى ومفهوم كبير في هذه الأيام تقترن بهذا المفهوم.

  لقد أدى التأثير السائد لمدخل نظرية المعرفه (Epistemological) الى قيام عدد من الدراسات والبحوث على بلورة تمييز بين الشركات التي تستند الى دراسة الخطر وتطبيقاته المقترنه بالمعرفه ونظريات نظم دعم القرارات(DSS)(Decision Support System ( ، والشركات التي تعتمد على تنظيم العمل ، ومن هذا المنطلق تم أستحداث مدخل مفاهيمي معرفي لأدارة الخطر .

 وتأسيسا على ما سبق فان هذا البحث يهتم بتحليل أشكالية الشركات في التعامل مع موضوعة أدارة الخطر العملياتيه في عالم يواجه فيه الشركات والمنظمات مخاطر التقزم وربما الزوال دون البحث عن حلول تتيح لها الحركه في ساحة مكشوفه ، أذ يعود الخطر المفتاح الأساسي بأتجاه تلك الحلول ، حيث تلعب الفرق والمجاميع البحثيه العلميه دورا مركزيا في تحقيق " تصميم الخطر " لرسم أتجاهات للشركات والمنظمات الانتاجيه والخدميه في التعامل خصوصا مع المراحل المبكره للانشطه والاعمال الفاعله من دورة حياة المنتوج / الخدمه كونها الاساس في توفير الاصول المعرفيه لأدارة الخطر خاصة والمنظمه عامة تتيح لها نظم أداة ذاكره الخطر المرتبطه(RMCM)    (Risk Management Corporate Memory)عبر وسائل نظم دعم القرارات لتوفير المعلومات الأساسيه في هذه المرحله وتجنب بقدر المستطاع المخاطر الناجمه وبالتالي تحقيق أفضل عرض نهائي للمنتوج / الخدمه (BFO)(Best Final Offer) .

  وحسبنا أن ذلك يعد هدفا بالغ الأهميه لاتتردد شركات اليوم في البحث عن مسارات لأدراكه .

المبحث الاول : منهجية البحث :
  يتناول هذا المبحث وصفا لمنهجية البحث الذي يتضمن أهميته وتحديد الهدف ، أولا ، ثم صياغة  مشكلة البحث وفرضياته ، ثانيا ، ومن ثم منهجه وأسلوبه .

أولا : أهمية البحث وأهدافه : يكتسب موضوع الخطر أهمية بارزة أنعكست بوضوح ليس في حجم ما قدموه ذوي الأختصاص من دراسات وأبحاث ، بل امتد ذلك الى واقع عمل تلك الشركات عمليا .

  ويعتقد الباحث أن الامر في الدول الناميه ما زال يواجه مشكلات مصدرها بوجود قصور واضح عن الخطر وأدارة الخطر ودورها بالنسبه للشركات الصناعية والخدميه ليكون ذلك الحافز والاندفاع بأتجاه الكشف عن معالم الطريق الذي يمكن أن تسلكه الشركات في الدول لكي تجد موقعها التنافسي .

  تأسيسا على ما سبق يأتي بحثنا الى تقديم مدخل مفاهيمي في أدارة الخطر العملياتيه محاولة لسبر الأصول العلميه لاهتمامات النظرية والعملية مضمون هذا الجهد يستهدف أقامة مدخل جديد في أدارة العمليات يقتدى به الباحثون والمهتمون وبالذات فرق العمل البحثيه في مواكبة البحث العلمي مع الشركات والمنظمات ذات العلاقه .

  تحقق هذه الدراسه أسلوب جديد لتنظيم العمليه الانتاجية للمنظمات فيما يتعلق بأدارة الخطر لتأمين الاصول المعرفيه خاصة في المراحل المبكره طبقا لمفهوم " نظرية المناصره "(Espoused Theory) .

  ويهدف هذا البحث ايضا الى تعليم المنظمات أسلوب أكتشاف ومعالجة البيانات والمعلومات عن طريق أداة نظم ذاكرة الخطر(Risk Memory) أو من خلال شبكاتها المعرفيه المرتبطه عبر وسائل نظم دعم القرارات ضمن أطار وتصورات وأهداف المنظمه " النظريه أثناء التطبيق "(Theory-In-Use).
ثانيا : مشكلة البحث وفرضياته : تنبثق مشكلة البحث من عرضنا لأهمية موضوعة وأهداف معالجته كما وردت في مقدمته وأهميته . ومن ثم نراها تتمحور حول طبيعة التحديات التي تواجهها منظمات اليوم . والتي أفرزتها متغيرات تتسم بتسارع في ظهور مفهوم الخطر وتحدياته وتأثيره ، وفي هذا المنحنى وتحت مفهوم "أدارة الخطر" وجدنا من المناسب تسليط الضؤ على ألية عمل مدخل مفاهيمي تعليمي في أدارة الخطر فيما يتعلق ببلورة الأفكار الداعيه الى خلق أمكانات وقدرات أبداعية منطلقين من الاعتقاد السائد بان الاستعمال المتزايد للمعرفه حول هذا الموضوع نحو أدارة عملياتيه أجرائيه في فلسفة المنظور العقلاني العملياتي(Procedural Rationality) ، يستند على تصميم مدخل يقتدى به الباحثون في ميدان أدارة الخطر ليشكل قاعدة بيانيه أكثر فاعليه في تفسير وتحديد الابداع المنتوج لتلبي حاجات السوق ورغبات المستهلك . 

ولمعالجة ما عرضناه من وصف للمشكله وأهمية البحث أقمنا فرضياتنا التي مفادها الاتي :

  الفرضيه الأولى : يعتبر الخطر القوى والقضيه التي تؤخذ بعين الاعتبار في الفعاليات والنشاطات الصناعيه .

  الفرضيه الثانيه : أدارة الخطر بخصائصها هي مدخل مهم في قرارات وعمليات الأداره العليا وهي عملية شامله مع كل أنشطة الشركه الاخرى ، " الأداء ، الجدوله ، الكلفه ، دورة حياة المنتوج " .

  الفرضيه الثالثه : تبنى عمليات أدارة الخطر على محركين أساسيين أولهما تنظيم العمليات وثانيهما الدعم المقترن بالمعرفه " نظام دعم القرارات " .

ثالثا : منهج البحث وأسلوبه : حاولت مجموعتين من المجاميع البحث العلمي أعتماد منهجي الاستنباط والاستقراء بالتعاقب سبيلين للتوصل الى بناء وتشكيل مدخل مفاهيمي يعد نظاما رئيسيا يمكن أن يكون دليل لأستعراض ومعالجة العمليات الانتاجيه من خلال تأمين الأصول المعرفيه خاصة في المراحل المبكره من العمليات في حدود الأجتهادات الذي لا يخرج عن ضوابط البحث العلمي الموضوعي .

  لذلك فان هذا البحث ينتهج التركيزعلى النقاط التاليه :

1. يشترط هذا البحث وجود مشروع يدعى مدخل لأدارة الخطر العملياتيه يعالج القضايا التي سيتناولها البحث فيما يخص أدارة الخطر العملياتيه ونظام المقترن بدعم القرارات .

2. متضمنات المدخل وعلاقتها بالفرضيات الأداريه التي سيتناولها البحث .
3. تأثيرات أدارة الخطر على الشركات ، أشارة بقدر مناسب لوصف حاله عملية لعينة من ثلاثة شركات القطاع الأنشائيه والمعدات الدانماركيه تمثل واقع هذا التأثير أتساقا مع أهداف البحث . لم نشأ أن نضيف من أفاق المنافسه لما تناولته الادبيات المعاصره الى أسلوب "دراسة الحاله" أو أسلوب "الدراسه الميدانيه" في هذا الموضوع ، ولكن لم نخضع في حدود أطلاعنا وبصورة منهجية معالجة تطبيقات مثل هذه الدراسه .
4. محاولة لسبر الأصول العلميه للأهتمامات النظريه والتطبيقيه لمفاتيح البحث التي هي : أدارة المشاريع ،  أدارة الخطر ،  أدارة المعرفه ، نظم دعم القرارات ، أتخاذ القرارات الستراتيجيه العملياتيه ( العمليه التنظيميه) .
    وعليه ، فقد وجدنا انه من المناسب أن نتناول موضوعنا عبر مناقشة المباحث الاتيه:

  المقدمه

  المبحث الأول    : منهجية البحث .

  المبحث الثاني   : مشروع أدارة الخطر العملياتي .

  المبحث الثالث   : أتجاهات فرضيات التنظيم والأداره بمشروع أدارة الخطر  .

  المبحث الرابع   : حاله عملـــــيه

  المبحث الخامس: الاستنتاجات والتوصيات

  المصــــــــــادر
المبحث الثاني : مشروع أدارة الخطر العملياتي :
  اولأ : المرحله العملياتيه المبكره : أن نظرية الأبداع لاتركز على العمليات التي تسبق ظهور الأبداع والاختراعات(1) ، الأ أن شومبتر(Schumpeters) ضمن مدخل نظريته في النمو الاقتصادي أكد على أهمية الجهود التي تعقب ظهور الأبداع الى حيزالتطبيق ، والذي نعني عموما بأهتمام بتسلسل الأحداث والتطورات عقب ظهور الفكره الى حيز الوجود(2) .

  وعلى هذا الأساس فان الهدف والزمن والموارد أدوات أداريه مهمه يجب النظر اليها في أدارة المشروع(3) ، ويمكن الأشاره هنا أن تمثيل المشروعات حتى لو كانت بدرجه عاليه من التأكيد واليقين فيما يتعلق بنتائجها ، فهي بالتالي أمرا مفتوحا للنقاش والخلاف،  ومن المناسب القول من أن أدارة المشروع تعمل في عالم من الأضطراب وعدم الأستقرار البيئي فان من المتوقع أن المعرفه تأخذ أهميتها وتعد جزءا من الهدف في أدارة الخطر وعملياتها وتكون الأداره هنا تحت ضغط متزايد(4) وخاصة في المراحل الاولى من المشروع والشكل رقم ( 1 ) يؤشر الخطوط العامه لهذه المشكله

شكل رقم ( 1  )

يعرض مشاكل تخطيط المشروع
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 Source:

  Mikkelsen, Hans and Jens. The Practice of Creativity, Harper and Row Publishers,Inc.        N.Y,1989.
المهم في الموضوع هنا " على قدر صلته بمشكلتنا البحثيه وهدفها " أن نضع مفهوم يتناول التركيز على المراحل المبكره للمشروع ويوضح الشكل رقم ( 2 ) عمليات بدء وتنفيذ أعمال المشروع ضمن المدخل التقليدي الذي يركز على العمليات والانشطه الاجرائيه والاهداف .

  ونحن على بينة خلال هذه المرحله ستظهر أمور غير مرغوب بها وعدد من الأنشطه الأجرائيه كالنزاعات ورسم الأهداف غير المؤكده أو غير المتطابقه مع الأهتمام بالنواحي السلوكيه والأدراكيه(5) ، مما تسبب في كثير من الأحيان فوضى في أدبيات المشاريع التقليديه ، وهذا ما يكتسب موضوع الخطر وأدارته أهمية أخرى بهذا الأتجاه.

شكل رقم (  2 )

عمليات بدء وتنفيذ أعمال المشاريع
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  ينظر غالبا ووفقا لمفهوم نظرية النظم ، أن المرحله الأولى للمشروع عباره عن مجموعة من العناصر ذات التركيبه المجتمعه التي تمثل الكل ( خطه ، رقابه ، تقييم ) .        هذه الفكره(6) ، تقابلها رؤيا معاكسه ترى أن المشروعات عباره عن منظمات مؤقته (Temporary Organization)( التوقعات ، العمل/الاجراء ، التعلم )(7)، شاطره في هذا الرأى ويك (Weick) الذي يعرض بان تعديل الأفتراضات (Alternativ Assumptions) تتضمن دراسة المشروع أستنادا الى المفاهيم الفرديه(8) .

  أن هذا التحدي التقليدي العقلاني العملياتي للمنظمات على أنها منظومات مؤقته يعزز فكرة النظريه الرافضه الى راس المال والعمل أهم أسسى الأقتصاد ويركز على صياغة أكثر " راديكاليه "(Radically) حسب مفهوم(Boisot) الذي يشير الى الأهميه المتزايده للمعرفه ، وهو يركز على البيانات والمعلومات التي من خلالها يتم خلق مجال معلوماتي (Information Space)(9).            
 ثانيا : مدخل مشروع أدارة الخطر : يهدف هذا المدخل الى تقديم أطار مفاهيمي للقائمين وأصحاب القرار لتحقيق أسلوب أكتشاف نظم المعلومات ضمن القاعده المعرفيه للمنظمه أو من خلال ذاكرة الخطر المترابطه عبر وسائل متعدده بخاصة نظم دعم القرارات والفرضيات الأداريه ، يأتي ذلك وفق تصورات ومفاهيم "النظريه أثناء التطبيق"(10). 
  يقوم مدخل مشروع أدارة الخطر على مجموعة من الأدوات ذات أهمية حددت بالأتي:

1. الخطر مبني على مدخل عملياتي بطريقة " تصميم الخطر " هو أحد الأنشطه الفاعله في أدارة الخطر يركز على المرحله المبكره من دورة حياة المنتوج ، تتشعب وتتباين المعرفه التي يسهل الوصول اليها ونتائج القرارات التي تستند الى هذه المعرفه . والشكل رقم ( 3 ) يعرض مرحلة دورة حياة المنتوج وأهمية التركيز على المرحله العملياتيه المبكره(11) .

شكل رقم ( 3 )

يعرض مراحل دورة حياة المنتوج
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2 . أن هذا التحدي العقلاني لمدخل أدارة الخطر يعزز فكرة النظريه الرافضه لرأس المال والعمل أهم أسس العمليات التشغيليه في الاقتصاد الحر وذلك لأفاده من المعرفه(12)، أذ يركز على أداة ذاكرة الخطر(RMCM) وهي تزود الأداره بالمعلومات والبيانات التي من خلالها يتم خلق مجال معلوماتي موجها الى تحويل المعرفه وأنسيابها عبر المراحل العملياتيه والحالات التي تتحرك بها .

3 . أداة دعم القرار(DSS) لمساعدة وأختيار أفضل أسلوب للعمليات التشغيليه وصولا الى أفضل عرض منتج (BFO).

  تأكيدا مما تقدم انفا وأنسجاما مع ما عرضناه له في طرح الأفكار السابقه التي تضمنها الاشكال السابقه ، وجدنا أطارا مناسبا يعكس تصورات رائده في ميدان أدارة الخطر العملياتيه تتيح للأداره العليا أجراء بحث شامل حول الموضوعات العملياتيه والأداريه ضمن قاعده البيانات والمعلومات المعرفيه تتجسد من خلال مدخل في أدارة الخطر ، ليحقق الأتجاه ضمن أنواع القرارات العملياتيه ، ويطرح الشكل رقم (4 )المدخل المذكور .

شكل رقم ( 4  )

مشروع مدخل ادارة الخطر العملياتي
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وبهذا الأطار وأتساقا مع الشكل المطروح اعلاه يتطلب الأمر تعزيز بعض المفاهيم الأساسيه التي يرتكز عليها هذا المشروع  "مدخل أدارة الخطرالعملياتي" يمكن تحديدها بما يأتي :

1 . أدارة الخطر العملياتيه : أذا ما ارادت المنظمه تحديد هدف عملياتي عليها بتطبيق والاهتمام بهذا المشروع بما يتضمنه من مجموعة من الأدوات تتمثل بأداة " تقييم الخطر" وفي أعلى المستويات ، أداة تدعم القرارات الاداريه واستراتيجية المنظمه فيما يخص منتوجاتها خاصة وان لكل منتوج دورة حياة . 

 يتبنى مشروع أدارة الخطر وفق منهج جدلي وفني وأقتصادي تحليلات متعددة الأبعاد مشتركه وموجه من أداة الذاكره وفيها تتقدم بمجموعة من المقترحات قابله للتطبيق خصوصا في المراحل الأولى المبكره فتشكل عمليات مقترحه الهدف منها أكتشاف وتطوير نصائح وأرشادات متقدمه في الحقل الأنتاجي .

2 . المبدأ الاخر الذي يقوم عليه مشروع مدخل أدارة الخطر هو أن يعرض تقييمات الخطر الداخلي " المنتوجات ، العمليات ، الموارد ، الكلف " والخطر الخارجي " الزبائن ، المستهلك ، السوق ، المنافسه ، البيئه ، النظام والقانون " وما تتضمن من السلبيات والأيجابيات ، وعلى الرغم من أختلاف في متغيراتها الأ أنها تعد الواحده مكمله لأخر في المنطق والمفهوم في العملياتيه ومعايير التشغيل .

3 . ترتبط أدارة الخطر بالذاكره ( RMCM) وتعد هذه الأداة من الأدوات التي يتحكم بها المدخل تقوم على أعادة أستخدام الاعمال الذي تواجه الخطر. وتتجلى أهمية هذه الأداة البرامجيه في تحقيق أسلوب أكتشاف البيانات والمعلومات ضمن قاعدة معرفيه خاصه ( خزين المعلومات) أنها ذاكرة المنظمه تبنى على مجموعة من الارتباطات وفق منطق نظرية الوجود ( الذي سيشاراليها لاحقا) بأعادة تنظيم العمليات وتعد افضل أداة ممارسه يستعين بها المدراء والعاملين ويعلمهم الخبره والممارسه . 

4 . المعرفه العملياتيه / التشغيليه ، المعرفه المهيمنه التي تنظم بواسطة نظم دعم القرارات فيما يخص المنتوجات ، التكاليف ، الخطر .

5 . نظم دعم القرارات (DSS ) أداة اخرى تعتمد على الأنظمه الحاسوبيه وهي نظام تفاعلي يساعد متخذي القرارات في أستخدام البيانات والنماذج في أهداف الكلف ، السعر، الخطر(13) ، يتم برمجتها بالمشاركه وارتباط مع نظم (RMCM  ) داخل المنظمه .

المبحث الثالث : اتجاهات فرضيات التنظيم والأداره بمشروع ادارة الخطر :
  ينبري مدخل مشروع أدارة الخطر رؤية معاصره لأسهام فرضيات التنظيم والأداره ، هذه الفرضيات تنسجم مع أساليب جديده في المفهوم والنظريه . كل واحدة منها تعتبر هي مفتاح القضيه التنافسيه للشركات أو المنظمات . هذه القضايا تترسخ جميعا نحو تحقيق أفضل طريق للتأثير والفاعليه ونحو التمييز"ضمن منهج التغيير خطوه بخطوه"(14) .

  في ضؤ ذلك تكمن حاجة الشركات الى :

1 . الأطلاع على المعرفه الكامنه ، بسبب عدم كفاية ووجود قصور في المشاركه بين المدراء والعاملين ( سيتناول البحث هذه القضية لاحقا )

2  التركيز على عمليات التشويش والخلط العملياتيه وطرق أتخاذ القرارات الستراتيجيه.

3 . فاعلية أتخاذ القرارات الستراتيجيه .

   كما يستدل أن أكثر مقاييس الأهميه لتحسين وتنظيم صياغة الأليه والأجراءات تركز على الخطر لأنه من المؤشرات الرئيسيه للأعمال . 

  تصاغ الفرضيات ضمن تصور يرتبط بأحتياجات المنظمه وتهئ لأدارة الخطر رؤية تشخيص الأخطار وتساعده في توجيه بعيد الأمد وتأشير مقاصده المساهمه في صنع مركز أعمال خاص بها .

  يقود الأستعراض المركز الانف الذكر الى تشخيص الملامح العامه لهذه الفرضيات فيما يأتي :

 أولا : الخطر وأدارة الخطر : يتمتع مدخل مشروع أدارة الخطر بحيوته وأمتلاكه لخصائص أكسبته التأكيد على القضايا الرئيسيه في أنشطة الأعمال ، بينما يتحدد ضمن معطيات من :
1 . الأفاده من الفرص بالأضافه الى مواجهة الأخطار والتهديدات المتولده .

2 . تقييم الخطر الداخلي والخارجي وتحليل الأستعدادات الداخليه مستفيدا من عمليات الرقابه وتحديد المتغيرات أنموذج تكوين أدارة الخطر بمضامينها المخاطر الداخليه والمخاطر الخارجيه .

  تركز أدارة الخطر ضمن مدخل مشروع أدارة الخطر على المراحل الأولى المبكره من الأنتاج ( وهذا ما تم التأكيد عليه سابقا ) ويكون مجال حركتها ذات فاعلية أبداعا وتجديدا وتغيرا وتحويلا اداريا ومنظميا يتسم بالشموليه والواقعيه مع مؤشرات الأعمال وفي أعلى مستويات القرارات .

  ويقترن أهمية هذا المدخل بأعتماده النظره الشامله في الوصول الى الهدف والتخلص من أنواع المشاكل الخطره التي تواجه العمليات .

  وقد الزمت معطيات التطور الحاصل في المنظمات أدارتها التفكير بأستخدام المنطق العلمي لأدارة الخطر(15) في تشخيص محيطها الداخلي بما يحتويه من أخطار وكذلك تشخيص وتحليل بيئتها الخارجيه وما يسفر من ذلك أكتشاف سلسلة من الأخطار والتحديات وهذا ما أكدته الجمعيه الاوربيه للمعايير في نشر المقترحات والتوصيات لحماية المنظمات من المحن والاخطار ، فأن ذلك شجع الى الولوج بالجوانب والمحددات والمفاهيم العلميه للخطر ضمن المعايير التي اقترحتها تلك الجمعيه .

  وقد حاول بناة هذا المفهوم تقديم مواضيع ذات شأن كما هو الحال في " تصميم الكلفه " ألا أن بقى مدخل أدارة الخطر في طور البناء والنضوج (16).

  يقدم مشروع مدخل أدارة الخطر تعريف الخطر كمفهوم متكامل للأعمال وتقييم المشاريع يركز على طبيعة تفاعل تركيبيه من أبعاد متنوعه ذات العلاقه ليشمل مجالات  " البيئه ، الأداء ، الجدوله ، الربحيه " وهذا ماأشرت اليها الفرضيه الثانيه لمنهجية البحث ، ليمتد الى المنتوجات والأسواق والزبائن والسياسات الرئيسيه التي تحتاجها المنظمه لبلوغ أهدافها خصوصا في المراحل الأولى من الانتاج لكي تحقق رغبات وحاجات المستهلك .

 ثانيا : أدارة المعرفه : لقد تناولت دراسات عديده هذا الموضوع في الأونه الأخيره ومنها مؤتمر الدولي السنوي الخامس الذي انعقد في جامعة الزيتونه في عمان ، الأ أن هذا لا يمنع من التطرق الى مرتكزات ملخصه ذات أهميه وعلاقه بشأن موضوعة بحثنا.

  يعود الأهتمام بالمعرفه في الثقافه الغربيه الى الأغريق  أي الكمائيون(Alcmaeon) والامبيدوكلين(Empedocles)والديمكريتوس(Democritus). كما أصبحت "المعرفه " كلمه طنانه في هذه الأيام ، ويستعل المجتمع المعرفي غالبا للتأكد على أهمية المعرفه .

  فقد عرفها داكر(Drucker) الذي أعتبر المعرفه أهم مصدر في الميدان المجتمع الصناعي(17) . وقد أصبحت المعرفه في مفهوم رومير(Romer) مصدر مهم لقيادات الأعمال أو لمستشارين الروؤساء، في المنظمات والمفتاح الأساسي في الميزه التنافسيه(18) .

  بدأ الباحثون في التمييز بين المنظمات التي تستند الى المعرفه والمنظمات التي تعتمد على راس المال ولا سيما براهالد وهامل ورايخ (Reick,Prahaled and Hamel)(19,20) ، وفي هذه الفتره تم أستحداث مفهوم العامل المعرفي كما ذكر زوبوف(Zubaff)(21) .

  تغير موقع أنتاج المعرفه فكان يرتبط بمؤسسات البحث والتعليم ، ألا أن انتاج المعرفه حاليا لم يقتصر على هذه المؤسسات بل تعد ذلك الى منظمات والشركات الاخرى .

  وقد أخذ التركيز يتحول نحو فهم تشكيل المعرفه كعمليه أداريه بتوجيهات عمليه بين الناس على اختلاف خلفياتهم ومفاهيمهم المتعلقه بمجالات عملهم . ينعكس هذا التحول في القرارات ومتخذه  ونظم دعم القرارات ، أنها ماده أوليه في " العمل تحت التشغيل " (WIP) بالأضافه لأتخاذ القرارات بشأن المنتوج النهائي طبقا لمفهوم نظرية المناصره(22).

  أنطلاقا فان الأعتقاد السائد بأن العقلانيه الرشيده حول هذا الوضع نحو أداره عملياتيه معرفيه أجرائيه تتمثل في فلسفة المنظور العقلاني العملياتي الذي يستند على دعم التصميم للعمليات الجديده " كتصميم الكلفه " وبناء قرارات يقتدى به في أدارة الخطر ويمكن تسميته قرارات / قرار المعرفه .

  وبقدر تعلق الامر بموضوع بحثنا فأن مشروع مدخل أدارةالخطر يهدف الى تعليم وطرح مفاهيم للمجاميع والاشخاص في الأداره العليا لتحقيق أسلوب أكتشاف نظم البيانات والمعلومات ضمن القاعده المعرفيه للمنظمه من خلال شبكاتها المعرفيه المترابطه عبر وسائل متعدده وفق أطار وتصورات مفاهيم المنظمه " النظريه أثناء التطبيق " وهذا ما يتجلى أهميته ضمن منهجية البحث المطروحه .

  مفهوم أدارة المعرفه في مشروع مدخل أدارة الخطر يبنى على نقاط أساسيه هي :

1 . يوجه لمعرفة الأعمال وأحتياجات المدراء ، تساعد المنظمه على تشخيص الأعمال التي تسبب حدوث مشكلات المستقبل والفرص وتهئ وضع الأهداف والتوجيهات المرتبطه مع الذاكره يوم بيوم ، فضلا على مساعدة المدراء على معالجة المستويات الضعيفه وضمان عقلانية تخصص الموارد وتزويد منظمه بالتداؤييه والتناسق الداخلي.

2 . يرتكز على نموذج الأدوار القياديه وعلى الوظائف القياديه المتعلقه بالأشخاص حسبما أشاره اليها أرجيرس(Argyris)(23)، ويبدو أن مفهوم أدارة المعرفه في مدخل مشروع أدارة الخطر بمثابة ثقافه قياديه " مصطنعه " على أرشاد العاملين من الأفراد والمجاميع بمجموعة من الأدوات التي تعمل " كألاحكام " في أدارة المشروع .

  وتستلزم أدارة المعرفه في المنظمه أدارة منهجيه بهدف تسهيل الوصول الى المعلومات ، وأعادة الأستفاده منها ، وذلك بأستخدام أساليب تقنية المعلومات المتقدمه . وتعد أدارة المعرفه ذات منهج علمي لان المعارف تصنف وتبوب أستنادا الى نظرية علم  الوجود" أونطولوجيا "(Ontology) محددة سلفا في بنى أو شبه للمعطيات وفي قواعد المعرفه لأستخدامها ضمن ما يسمى بالنظم الخبيره والنظم المعتمده على المعرفه وقواعد البيانات ، ونظم بناء الحالات ،... الخ . حيث يقوم الحاسوب بأستخدام قواعد أستدلاليه لأجابه على أسئلة المستثمر(24) .

  وأحتوى تحليل الذاكره الذي يتضمنه المدخل وفق نظريه شامله على ذاكره التكنولوجيه ، لمعرفة " المنتوجات ، العمليات التصنيعيه ، التصميم الرشيد ، تكوين فرق العمل" ، والذاكره الماليه ، لمعرفة " تحليل الميزانيه ، الكلف والقوى العامله ، النتائج الماليه " وذاكرة الخطر الداخلي ، المعرفة فيما يخص " التأمين ، الحجوزات ، الخطر بوجود تكنولوجيا جديد ، مخاطر التنظيم ، مخاطر المقاولين " واخيرا ذاكرة السعر ، المعرفة فيما يخص " الزبائن ، المنافسه ، السوق ، أستراتيجية السوق " . 

  كما أن مشروع مدخل أدارة الخطر يعالج مهمة أدارة المعرفه من حيث صيغتها الأساسيه بأعتبارها منهج يزود المنظمه بالمعرفه الضمنيه(Tacit Knowledge) للأشخاص والمجموعات والمنظمه ذاتها وفق ما أشاره اليه كريستين(Christensen) ، ومن ثم تجري عمليه عقلانيه تتعلق بالهدف يتمخض عنه منتوج / منتوجات .

ثالثا : أتخاذ القرار : يلجأ المدراء يوميا الى عدد من القرارات وأن نجاحهم يعتمد على هذه العمليه الأ أن العائق الذي يواجهوه مقابل ذلك هو الكلفه .

  تطرق مشروع مدخل أدارة الخطر الى هذه النقطه ويعدها في غاية الحساسيه ومن أهم الامور اليوم في الشركات ، أن قدرة المدراء على تشخيص وتحديد أبعاد ما يحيط بالمنظمه تعني القدره على أتحاذ القرار خاصة في ظل توفر المعرفه اللازمه ، والعكس يحصل في ظل ضئالة المعلومه ، لذا فالخطر هنا يقتحم أعمال صنع القرار التي منها :

1 . الأخطار العملياتيه : المنتوجات ، العمليات التشغيليه ، الكلف ، الموارد . الأ أن المعالجه تتم عن طريق أداة (RMCM ) .

2 . سلسلة خطوات أو المراحل يعملها المدخل التي يعتمدها الأفراد أو المدراء لضمان منطقية بناء أنموذج بالنتيجه تعمل على حسر حالات الخطر.

3 . أختلاف في معالحة المعلوماتيه التي تبني التقييم العقلاني .

4 . الأختلاف والتباين بين المعرفه الداخليه والمعرفه الخارجيه .

  كما أن المدخل يعطي تصنيفا للحلول أمام المدراء أثناء تعاملهم مع الخطر والمشاكل المختلفه وحسب المستويات الأداريه ( القمه ، الوسطى ، الدنيا ) والقرارات المعتمده لكل مستوى من المستويات تلك القرارات الستراتيجيه والتكتيكيه .

رابعا : العمليه الأداريه : يعد مشروع مدخل أدارة الخطر دليل عمل للعمليه الأداريه وأعادة هندسة العمليات التشغيليه ويقوم على :

1 . بأعادة توحيد أسس فرضيات الأدارة والعمليات التنظيميه  أو :
2 . يعمل ضمن مفهوم مدخل التغيير حسب " خطوه بخطوه "  في العمليه التنظيميه وتلعب أداة (RMCM ) فهي التي تقوم بأعادة التغيير وبنفس الوقت تتبنى العمليات التشغيليه الجديده ، بمعنى العمليات تتوجه في بناء تغيير هيكلي للأعمال هدفها أنتاج مخرجات للسوق المستهلك وفق منهج ( BPR (  .

  ترتكز العملية التنظيميه ضمن مشروع مدخل أدارة الخطر على خاصيتين اساسيتين هما :

1 . تحمل أفاق ورؤى للمنظمه هدفها أيقاف معوقات التنظيم والوحدات الانتاجيه .

2 . أنها الأساس لتحقيق متطلبات وحاجات المستهلك وقناعاته ، أنها مرشد ودليل في تحقيق الوظائف التنظيميه والعمليات المهمه لتحقيق ذلك الهدف .

  يؤكد مدخل التغيير خطوه بخطوه مفهوم جديد في التنظيم ومدرك درامي هدفه تحسين نتائج المنظمه في الأهداف العملياتيه " النوعيه ، الوقت ، المنفعه ، المعوليه " وأخذ هذا الأتجاه يعد المحرك الجديد في الفعاليه ( تنفيذ الأشياء الصحيحه ) والأجابه على تساؤل يخص الأبداع والكفاءه ( عمل الأشياء بشكل صحيح ) الأ انه يواجه هذا المدخل صعوبة التلاؤم نتيجية التنظيم القائم أو مقاومة العاملين .

  الصياغه التي يتقدم بها المدخل تسمح المعرفه الصريحه(Explicit Knowledge) تنظيم ومشاركة العاملين فيما بينهم وبين المدراء لتساعدهم في فصل العملياتيه وعمليات أتخاذ القرارات .

  الأ أن التفكير التنافسي يتطلب مساهمة العمليه الاداريه في العمليه التنظيميه أتجاه تطوير فعاليات أعمالها ورابطة وصل في طريق العمل الستراتيجي للمنظمه .

  فالعمليه الأداريه موضوع ذو معطيات كونها تهئى رؤيه واضحه لتطوير وجهات نظر العمليه التشغيليه ، وهي أكبر من ذلك فهي المفتاح الذي يأتمن عليه المدراء .

  على الرغم من الاهداف التي اشرنا اليها سابقا تعد من المقاييس المهمه في العمليه الاداريه والتنظيمه وأنها ذات أهميه بالغه في التقييم ، الأ أن مشروع مدخل أدارة الخطر يؤكد على الخطر ويعدها حقا هي القضيه المهمه على اولويات عمل المدراء وكذلك كهدف لتحسين العمليات وهذا يتناسب مع الفرضيه الأولى المطروحه ضمن منهجية البحث الذي تشير الى " أعتبار الخطر القوى والقضيه التي تؤخذ بعين الاعتبار في الفعاليات والانشطه الصناعيه " .

المبحث الرابع : حاله عمليه :

  نستعرض فيما يلي الخطوط العريضه للتجربه العمليه التي قامت على اساس الجمع بين المعرفه لدى مؤسسات البحث والتعليم والمعرفه المتوافره في الشركات التي تسعى الى التطور .

  تم تطوير التجربه بدعم من صندوق قروض المصرف العقاري للصناعات الانشائيه الدانماركيه .

  أجريت التجربه من قبل مجموعه من ( 7 ) أشخاص من قبل طلبة الدراسات العليا من مختلف التخصصات وكان أسلوب العمل المتبع هو البحث العلمي ، مع أعضاء من  ثلاثة شركات في قطاع الانشائيه و صناعة المعداث ( 8 - 15 ) عضوا ، كان يتعين بهم أداء مهمات أبداعيه خاصة في المراحل الاولى من الانتاج . تسعى الشركات الى تطوير المنتوج وتحويل المعرفه الى قيمه أقتصاديه .

  أن العنوان المشترك الذي كان يجمعنا هو أدارة العمليات المعرفيه ، الهدف هو : خلق أمكانيات وقدرات أبداعيه في مجال تقييم الخطر العملياتيه من خلال تأمين الأصول المعرفيه في المراحل المبكره من العمليه الأنتاجيه ، ومن المعروف خلال هذه المرحله تتشعب وتتباين المعرفه التي يسهل الوصول اليها ونتائج القرارات التي تستند الى هذه المعرفه .

  يتضح من هذه المرحله وجود عدد من الأنشطه الأجرائيه وترسيم الأهداف غير المؤكده وتخطيط المشاكل النموذجيه التي تجلب الأخطار كالنزاعات مع عدم الأهتمام بالنواحي السلوكيه .

  لقد تم الأخذ بنظر الأعتبار المشروعات والانشطه على درجه عاليه من الدقه كمشروعات مؤقته قابله للنقاش ومثيره للخلاف وقد تعرضت للاضطرابات والخطر بسبب قلة المعرفه حولها وأستخدمت عوامل البحث والتقصي والاستقراء لبحث العوامل التي تعيق او تطور القدرات الأبداعيه .

  لقد كان دورنا متابعة المنتوجات أبتداء مما يمكن أن نسميه أفكارا حول الأختراعات والمنتوجات الى مرحلة النضج والتحول الى أبتكارات .

  كان العمل في البدايه يتخذ شكل اجتماعات وهنال مراقبيين خارجيين قاموا بمتابعة وتوثيق العمليات بأستخدام التسجيلات والملصقات واشرطة فيدو وقد أستعين كخبراء من الأدارة العملياتيه وهذا ما نسميه بنظرية المناصره. 

  بحثت المجاميع عن البيانات والمعلومات حسب القاعده المعرفيه للشركات من خلال الشبكات المترابطه طبقا لمفاهيم وتصورات النظريه اثناء التطبيق ، وبدأت التشدادت الأداريه تأخذ بالتصاعد التدريجي من خلال الأتـصالات الرسمبه على أساس المعايير المقترحه للشركات وقد برزعدد من المقترحات بشأن أسباب وعوامل الخطر في أحدى الشركات العينه ونفس الشئ حصل في الشركتين الاخريتين .

  لقد دخلنا دورة متقدمه في أدارة المشاريع والأبداع وكان اسلوب التغذيه العكسيه هو النظام المتبع بين المجاميع البحثيه والشركات وتعرفنا على عدد من الانظمه التي تواجه حالات عدم الاستقرار والفوضى .

  أستخدم مشروع مدخل أدارة الخطر وهو كما سبق وأن ذكرنا مشروع معياري مطور للعمل خصوصا للمراحل الاولى المبكرة للمنظمات المؤقته ، وأنه يرتكز نظريا وعمليا على أسس وأدوات كأحكام . تم أختبار هذا المدخل في جامعة كوبنهاكن بالتعاون مع وزارة التعليم العالي الدانماركيه وفي ضؤ ذلك تم أختيار التجربه القائمه في الشركات الثلاثه . في البدايه كانت الفوضى هي جزءا من أدبيات ادارة المشروع التي دأبت في السنوات الأخيره جزءا من النظام العملياتي . تتسم العمليات والانشطه العامله في ادارة هذا المشروع الى قاعدة قويه من المعلومات وقد استخدم نظام (RMCM) للحصول على المعرفه المطلوبه لتعديل حالات الاضطراب ووجدنا أن هنالك صعوبه في التكيف في معظم المعلومات والحقائق.

  نفذت الأدوات الموديل وأول مشكله واجهتنا "كلفة المنتوج" يعود ذلك بسبب هيكلية عناصر الكلفه وتنظيمها بالذاكره .

  أستخدم نظام  (EXCEL)( لتقييم الكلفه الكليه) في قاعدة البيانات في أجهزة الكمبيوتر بواسطة برنامج خاص يدعى (PRICE) يستخدم حاليا في كثير من دول الاتحاد الاوربي لمعالجة تقييم الخطر الناجم عن مشاكل العمل في مراحلها الاولى المبكره ومن خلال النتائج الاوليه التي أظهرتها بيانات (RMCM) تقييم الذاكره في مدخل أدارة الخطر وجدنا أن من الأسباب الرئيسيه في التدهور الكلفوي خصوصا في المراحل الاولى المبكره تعود الى المخاطر الناجمه من الاتي :

· التكنولوجيا المستخدمه : ماهو جديد في التكنولوجيا ، سؤ تقيم متطلبات التشغيل العملياتي ، عواقب وجود الحلول الأوليه .
· تحويل المهمه : عدم وجود نمطيه في المعايير التشغيليه ، أستخدام المفرط في العقود ، تنظيم البيانات .
· الناس : التنظيم البيروقراطي ، السلوك المفتعل ، أنسجام / التكييف الألي ، ضعف بناء البرامج وأيجاد الحلول .
· الصراعات : تحديد الأهداف وتضاربها بين أصحاب المصالح ، المنافسه ، الانحرافات في العمل ، الموضوعيه في التقدير .
· الأدارة : التقلب المالي ، ضعف الفرص ، أعادة الأستخدام الخبره السابقه ، الفرضيات الغير متكامله .
· دور الكلف : ضعف تحديد مصادرها ، نوعية المنتوج .
  أعيد تنظيم العمليات وفق نظام الذاكره وأداة (EXCEL)  المستخدمان في المدخل وقد وجد احد الاشخاص العاملين ضمن المجموعه البحثيه ان موضوع المعرفه وأدارتها كان له دور أساسي في حصول هذه الاخطار وكذلك وجد أن مدراء الخطر لازالوا يستخدمون أساليب وطرق أفترضوها سابقا .

  أن تطبيق العملي لمدخل أدارة الخطر ساعد فريق البحث على تحقيق أنجازات عمليه كبيره في مجال العملياتيه وأتخاذ القرارات ، والبوادر الاوليه الأيجابيه شهدتها الشركات المعاينه خصوصا خلال المرحله المبكره من عملها الانتاجي للدوره الجديده خاصة منها على الامد القصير في تدنية مستويات الخطر الكلفوي .

  أما في الأمد الطويل فان الخطط موضوعه على أساس أعادة صياغة العمليه التنظيميه والسيطره على العمليه الاداريه ووصف فرضياتها وتنظيم عملية أتخاذ القرارات وأسلوب بناء الهياكل التنظيميه ويتطلب هذا وقتا لم يتسنى للباحث معرفة نتائجه  بسبب التحاقه بالعمل بجامعة الزيتونه في عمان /الاردن .
المبحث الخامس : الأستنتاجات والتوصيات:

  فان المبحث الحالي ، يمثل خلاصة جهود الباحث ، متضنما ما توصلت اليه الدراسه من أستنتاجات وتصورات معتمدة النتائج النظريه والعمليه اساسا لها ، كما أنها في ذات الوقت تمثل قاعدة لوضع وصياغة التوصيات ، عليه فأن هذا المبحث ، بطبيعة الحال ، يتضمن فقرتين وعلى الوجه الأتي :

  أولا: التصورات والأستنتاجات :

   1 . التصورات : يبدو أن النقد المستمر لما يطرح من أفكار، لمعالجة الأزمات ومخاطر الشركات وفرق العمل البحثية أمر يحتاج الى وقفة . الا أنه يتجه عموماً نحو بلورة تصورات واضحة تحد ما ينجم عنه من عوارض ونقاط ضعف، اذ لم يتفق الجميع على توفر أساليب وأحكام في عمليات الابداع لمشكلات الشركات على الرغم من الاقرار المطلق للحاجة الى اختيار مدخل لأدارة الخطر عنواناً محورياً وخياراً حاسماً.

ومن ثم  وجدنا فيما أقمناه من محاورات نظرية وعمليه بدلالات ميدانية أمكانية أطلاق تصورات من ان اسلوب المراحل المبكرة مفهوم شمولي يستوعب افكاراً لعمليات التحسين المستمر وان المعرفة هي هدف عملية الابداع وتقليل المخاطربنفس الوقت .

ويتضمن الجدول رقم (1) الخطوط العريضة للأساليب العمل المقترحة يمكن أن تكون خياراً عملياً يبرر اختيار المرحلة المبكرة للمشروعات المؤقته.

جدول رقم (1)
أساليب العمل في المراحل الأولى للمشروعات المؤقته


[image: image5]
  في ضؤ تحليلنا لما عرضناه في الجدول أعلاه ، برز لنا أتجاهين ، الأول : يشير الى البناء الهيكلي الذي يمثل طريقة مألوفه لأصحاب المشروعات ، وأن هذا الأتجاه يتسم بأنعدام اليقين و/ أو الأفتقار الى الأهداف الذي يجعل الخيار العقلاني صعب التنفيذ . كما أن قيادته تتصف بأنعدام الشفافيه وأن المعرفه هي ضمنيه والمعلومات خارجيه .

   أما التوجه الأخر: تبرز أهميته ضمن رؤيا تتجه نحو المراحل الأولى المبكره فأنه يعد من أساليب العمل الفاعله في أدارة العمليات ومنهج التعاون بين الشركات ومراكز البحث العلمي ومايرفق ذلك فرق العمل الجماعيه .

  أن اطار التعاون بين هذه الجهات هو أنموذج العقلاني الفاعل في أدارة الخطر العملياتيه المعرفيه لتحقيق صفة التبادل المعرفي الذي يتم التعبير عنه بوضوح عن طريق عقد الأجتماعات واعداد التقارير . والمهم هنا هو أدراك الحاجه الى التغيير من أنموذج يركز على الهدف الى موديل عقلاني عملياتي يضفي عليه صفة الشفافيه الأداريه وهذا هو مدخلنا الجديد بهذا الأتجاه ، مما يتيح لنا المجال لمتابعة وبث المعرفه التراكميه ونقلها الى الشركات والمؤسسات التعليميه .

 ومن الملائم أن نختتم هذه الفقره بالأستنتاج الذي يفيد "بأن أنموذج التعاون هو محاوله قد أقتربت من التماس المناسب مع معاصرة الأفكار والمفاهيم التي تعالج موضوع بحثنا وهذا فيما يتعلق بالمجالات المعرفيه لأدارة الخطر العملياتيه" . 

   2 . أستنتاجات المراجعه النظريه :

· ينظر غالبا ووفقا لمفهوم نظرية النظم ، أن المرحله الأولى للمشروع عباره عن مجموعة من العناصر ذات التركيبه المجتمعه التي تمثل الكل ( خطه ، رقابه ، تقييم ) . هذه الفكره ، تقابلها رؤيا معاكسه ترى أن المشروعات عباره عن منظمات مؤقته ( التوقعات ، العمل/الاجراء ، التعلم ) ،  أن هذا التحدي التقليدي العقلاني العملياتي للمنظمات على أنها منظومات مؤقته يعزز فكرة النظريه الرافضه الى راس المال والعمل أهم أسسى الأقتصاد ويركز على صياغة أكثر راديكاليه الذي يشير الى الأهميه المتزايده للمعرفه ، وهو يركز على البيانات والمعلومات التي من خلالها يتم خلق مجال معلوماتي .
· قد أدى التأثير السائد لمدخل نظرية المعرفه الى قيام عدد من الدراسات والبحوث على بلورة تمييز بين الشركات التي تستند الى دراسة الخطر وتطبيقاته المقترنه بالمعرفه ونظريات نظم دعم القرارات ، والشركات التي تعتمد على تنظيم العمل ، ومن هذا المنطلق تم أستحداث مدخل مفاهيمي معرفي لأدارة الخطر .
· يهدف هذا المدخل الى تقديم أطار مفاهيمي للقائمين وأصحاب القرار لتحقيق أسلوب أكتشاف نظم المعلومات ضمن القاعده المعرفيه للمنظمه أو من خلال ذاكرة الخطر المترابطه عبر وسائل متعدده بخاصة نظم دعم القرارات والفرضيات الأداريه ، يأتي ذلك وفق تصورات ومفاهيم "النظريه أثناء التطبيق".
· الخطر مبني على مدخل عملياتي بطريقة " تصميم الخطر " هو أحد الأنشطه الفاعله في أدارة الخطر يركز على المرحله المبكره من دورة حياة المنتوج ، تتشعب وتتباين المعرفه التي يسهل الوصول اليها ونتائج القرارات التي تستند الى هذه المعرفه . 
· أن هذا التحدي العقلاني لمدخل أدارة الخطر يعزز فكرة النظريه الرافضه لرأس المال والعمل أهم أسس العمليات التشغيليه في الاقتصاد الحر وذلك لأفاده من المعرفه ، أذ يركز على أداة ذاكرة الخطر(RMCM) وهي تزود الأداره بالمعلومات والبيانات التي من خلالها يتم خلق مجال معلوماتي موجها الى تحويل المعرفه وأنسيابها عبر المراحل العملياتيه والحالات التي تتحرك بها .
· وقد الزمت معطيات التطور الحاصل في المنظمات أدارتها التفكير بأستخدام المنطق العلمي لأدارة الخطر ، في تشخيص محيطها الداخلي بما يحتويه من أخطار وكذلك تشخيص وتحليل بيئتها الخارجيه وما يسفر من ذلك أكتشاف سلسلة من الأخطار والتحديات وهذا ما أكدته الجمعيه الاوربيه للمعايير في نشر المقترحات والتوصيات لحماية المنظمات من المحن والاخطار ، فأن ذلك يشجع الى الولوج بالجوانب والمحددات والمفاهيم العلميه للخطر ضمن المعايير التي اقترحتها تلك الجمعيه .
· تغير موقع أنتاج المعرفه فكان يرتبط بمؤسسات البحث والتعليم ، ألا أن انتاج المعرفه حاليا لم يقتصر على هذه المؤسسات بل تعد ذلك الى منظمات والشركات الاخرى .

· وقد أخذ التركيز يتحول نحو فهم تشكيل المعرفه كعمليه أداريه بتوجيهات عمليه بين الناس على اختلاف خلفياتهم ومفاهيمهم المتعلقه بمجالات عملهم . ينعكس هذا التحول في القرارات ومتخذه  ونظم دعم القرارات ، أنها ماده أوليه في " العمل تحت التشغيل " بالأضافه لأتخاذ القرارات بشأن المنتوج النهائي طبقا لمفهوم نظرية المناصره .

· أنطلاقا فان الأعتقاد السائد بأن العقلانيه الرشيده حول هذا الوضع نحو أداره عملياتيه معرفيه أجرائيه تتمثل في فلسفة المنظور العقلاني العملياتي الذي يستند على دعم التصميم للعمليات الجديده " كتصميم الكلفه " وبناء قرارات يقتدى به في أدارة الخطر ويمكن تسميته قرارات / قرار المعرفه 
  3 . أستنتاجات البناء المنهجي :

· يكتسب موضوع الخطر أهمية بارزة أنعكست بوضوح ليس في حجم ما قدموه ذوي الأختصاص من دراسات وأبحاث ، بل امتد ذلك الى واقع عمل تلك الشركات عمليا .

· ويعتقد الباحث أن الامر في الدول الناميه ما زال يواجه مشكلات مصدرها بوجود قصور واضح عن الخطر وأدارة الخطر ودورها بالنسبه للشركات الصناعية والخدميه ليكون ذلك الحافز والاندفاع بأتجاه الكشف عن معالم الطريق الذي يمكن أن تسلكه الشركات في الدول لكي تجد موقعها التنافسي .

· أسهمت هذه الدراسه في تقديم مدخل مفاهيمي في أدارة الخطر العملياتيه محاولة لسبر الأصول العلميه لاهتمامات النظرية والعملية مضمون هذا الجهد يستهدف أقامة مدخل جديد في أدارة العمليات يقتدى به الباحثون والمهتمون وبالذات فرق العمل البحثيه في مواكبة البحث العلمي مع الشركات والمنظمات ذات العلاقه .

· حققت هذه الدراسه أسلوب جديد لتنظيم العمليه الانتاجية للمنظمات فيما يتعلق بأدارة الخطر لتأمين الاصول المعرفيه خاصة في المراحل المبكره طبقا لمفهوم " نظرية المناصره. ويهدف هذا البحث ايضا الى تعليم المنظمات أسلوب أكتشاف ومعالجة البيانات والمعلومات عن طريق أداة نظم ذاكرة الخطرأو من خلال شبكاتها المعرفيه المرتبطه عبر وسائل نظم دعم القرارات وفق تصورات وأهداف المنظمه "النظريه أثناء التطبيق".
· يقف البحث عند التعرف على معالجة العمليات الانتاجيه من خلال تأمين الأصول المعرفيه خاصة في المراحل الأولى من العمليات ومدى أمكانية أسنادها في عملية التطبيق لأختبار حاله عمليه تجريبيه لقطاع ثلاثة شركات دانماركيه .
· يمكن تعزيز الأستنتاج أعلاه من خلال أختبار موديل الدراسه لذلك أسهم في أعطاء أطار عملي لمتخذ القرار في الشركات عينة الدراسه بمعالجة القضايا الأكثر أهمية في بناء أدارة كفؤ للعمليات عموما و لأدارة الخطر خصوصا .
· بغية الوصول الى نتائج دقيقه تخدم أهداف الدراسه وأختبار فرضياته ، أعتمدت الدراسه مجموعة من الأدوات والأحكام والوسائل في مجال تكنولوجيا المعرفه والحاسوب . وأرتأت المجاميع أستخدام نظام (EXCEL) وبرنامج (PRICE).
  4 . الأستنتاجات الأساسيه من الجانب العملي للدراسه :

· اكدت الدراسه على أمكانية اختبار وتطبيق مشروع مدخل أدارة الخطر بما يتضمنه من مجموعة من الأدوات تتمثل بأداة " تقييم الخطر" وفي أعلى المستويات ، أداة تدعم القرارات الاداريه واستراتيجية المنظمه فيما يخص منتوجاتها خاصة وان لكل منتوج دورة حياة .
· ويتبنى هذا المشروع وفق منهج جدلي وفني وأقتصادي تحليلات متعددة الأبعاد مشتركه وموجه من أداة الذاكره وفيها تتقدم بمجموعة من المقترحات قابله للتطبيق خصوصا في المراحل الأولى المبكره فتشكل عمليات مقترحه الهدف منها أكتشاف وتطوير نصائح وأرشادات متقدمه في الحقل الأنتاجي .
· أسفرت الدراسه بأن أرتباط أدارة الخطر بالذاكره التي تعد هذه الأداة من الأدوات التي يتحكم بها المدخل تقوم على أعادة أستخدام الاعمال الذي تواجه الخطر. وتتجلى أهمية هذه الأداة البرامجيه في تحقيق أسلوب أكتشاف البيانات والمعلومات ضمن قاعدة معرفيه خاصه ( خزين المعلومات) أنها ذاكرة المنظمه تبنى على مجموعة من الارتباطات وفق منطق نظرية الوجود بأعادة تنظيم العمليات وتعد افضل أداة ممارسه يستعين بها المدراء والعاملين ويعلمهم الخبره والممارسه . 

· ينبري مشروع مدخل أدارة الخطر رؤية معاصره لأسهام فرضيات التنظيم والأداره ، هذه الفرضيات تنسجم مع أساليب جديده في المفهوم والنظريه . كل واحدة منها تعتبر هي مفتاح القضيه التنافسيه للشركات أو المنظمات . هذه القضايا تترسخ جميعا نحو تحقيق أفضل طريق للتأثير والفاعليه ونحو التمييز"ضمن منهج التغيير خطوه بخطوه" .

· قدم مشروع مدخل أدارة الخطر تعريف الخطر كمفهوم متكامل للأعمال وتقييم المشاريع يركز على طبيعة تفاعل تركيبيه من أبعاد متنوعه ذات العلاقه ليشمل مجالات  " البيئه ، الأداء ، الجدوله ، الربحيه " وهذا ماأشرت اليها الفرضيه الثانيه لمنهجية البحث ، ليمتد الى المنتوجات والأسواق والزبائن والسياسات الرئيسيه التي تحتاجها المنظمه لبلوغ أهدافها خصوصا في المراحل الأولى من الانتاج لكي تحقق رغبات وحاجات المستهلك .

· كما كشفت هذه الدراسه ، أن مشروع مدخل أدارة الخطر يعالج مهمة أدارة المعرفه من حيث صيغتها الأساسيه بأعتبارها منهج يزود المنظمه بالمعرفه الضمنيه للأشخاص والمجموعات والمنظمه ذاتها ، ومن ثم تجري عمليه عقلانيه تتعلق بالهدف يتمخض عنه منتوج / منتوجات .

· يعد مشروع مدخل أدارة الخطر دليل عمل للعمليه الأداريه وأعادة هندسة العمليات التشغيليه ويقوم على  أعادة توحيد أسس فرضيات الأدارة والعمليات التنظيميه  أو يعمل ضمن مفهوم مدخل التغيير حسب " خطوه بخطوه "  في العمليه التنظيميه وتلعب أداة(RMCM)فهي التي تقوم بأعادة التغيير وبنفس الوقت تتبنى العمليات التشغيليه الجديده ، بمعنى العمليات تتوجه في بناء تغيير هيكلي للأعمال هدفها أنتاج مخرجات للسوق المستهلك وفق منهج ( BPR (  .

· يؤكد مدخل التغيير خطوه بخطوه مفهوم جديد في التنظيم ومدرك درامي هدفه تحسين نتائج المنظمه في الأهداف العملياتيه " النوعيه ، الوقت ، المنفعه ، المعوليه " وأخذ هذا الأتجاه يعد المحرك الجديد في الفعاليه ( تنفيذ الأشياء الصحيحه ) والأجابه على تساؤل يخص الأبداع والكفاءه ( عمل الأشياء بشكل صحيح ) والصياغه التي يتقدم بها المدخل تسمح المعرفه الصريحه تنظيم ومشاركة العاملين فيما بينهم وبين المدراء لتساعدهم في فصل العملياتيه وعمليات أتخاذ القرارات . ، 
· أن مشروع مدخل أدارة الخطر يؤكد على الخطر ويعدها حقا هي القضيه المهمه على اولويات عمل المدراء وكذلك كهدف لتحسين العمليات وهذا يتناسب مع الفرضيه الأولى المطروحه ضمن منهجية البحث الذي تشير الى " أعتبار الخطر القوى والقضيه التي تؤخذ بعين الاعتبار في الفعاليات والانشطه الصناعيه " .

· كشفت نتائج التطبيق العملي للموديل للشركات عينة البحث وجود مشكلة "كلفة المنتوج" يعود ذلك بسبب هيكلية عناصر الكلفه وتنظيمها بالذاكره . ولدى أستخدم نظام (EXCEL) في قاعدة البيانات في أجهزة الكمبيوتر بواسطة برنامج(PRICE) لمعالجة تقييم الخطر أظهرت النتائج  البيانات(RMCM) في مدخل أدارة الخطر أن من الأسباب الرئيسيه في التدهور الكلفوي خصوصا في المراحل الاولى المبكره تعود الى المخاطر الناجمه من الاتي :

* التكنولوجيا المستخدمه : ماهو جديد في التكنولوجيا ، سؤ تقيم متطلبات التشغيل العملياتي ، عواقب وجود الحلول الأوليه .
     * تحويل المهمه : عدم وجود نمطيه في المعايير التشغيليه ، أستخدام المفرط في العقود ، تنظيم البيانات .
     * الناس : التنظيم البيروقراطي ، السلوك المفتعل ، أنسجام / التكييف الألي ، ضعف بناء البرامج وأيجاد الحلول .
     * الصراعات : تحديد الأهداف وتضاربها بين أصحاب المصالح ، المنافسه ، الانحرافات في العمل ، الموضوعيه في التقدير .
     * الأدارة : التقلب المالي ، ضعف الفرص ، أعادة الأستخدام الخبره السابقه ، الفرضيات الغير متكامله .
     * دور الكلف : ضعف تحديد مصادرها ، نوعية المنتوج .
· بغية الوصول الى مؤشرات دقيقه أعيد تنظيم العمليات وفق نظام الذاكره    وأداة (EXCEL ) المستخدمان في المدخل ، فقد وجد احد الاشخاص العاملين ضمن المجموعه البحثيه ان موضوع المعرفه وأدارتها كان له دور أساسي في حصول هذه الاخطار وكذلك وجد أن مدراء الخطر لازالوا يستخدمون أساليب وطرق أفترضوها سابقا .
ثانيا : التوصـــــيات :

أستكمالأ لضرورات الدراسه الميدانيه ، سيتتناول هذه الفقره مجموعة من التوصيات والمقترحات وعلى النحو الأتي :

1 . أن تطبيق العملي لمدخل أدارة الخطر ساعد فريق البحث على تحقيق أنجازات عمليه كبيره في مجال العملياتيه وأتخاذ القرارات ، والبوادر الاوليه الأيجابيه شهدتها الشركات المعاينه خصوصا خلال المرحله المبكره من عملها الانتاجي للدوره الجديده خاصة منها على الامد القصير في تدنية مستويات الخطر الكلفوي . أما في الأمد الطويل فان الخطط موضوعه على أساس أعادة صياغة العمليه التنظيميه والسيطره على العمليه الاداريه ووصف فرضياتها وتنظيم عملية أتخاذ القرارات وأسلوب بناء الهياكل التنظيميه ويتطلب هذا وقتا لم يتسنى للباحث معرفة نتائجه  .  

2 . توكيدا لما سبق ، يتطلب محاولة تسخير تصنيفات المدخل لأنها تعطي الحلول أمام المدراء أثناء تعاملهم مع الخطر والمشاكل المختلفه وحسب المستويات الأداريه     ( القمه ، الوسطى ، الدنيا ) والقرارات المعتمده لكل مستوى من المستويات تلك القرارات الستراتيجيه والتكتيكيه .

    3 . توصي الدراسه بضرورة الأخذ بهذا المنهج العلمي من قبل الشركات والعمل الجاد في دراسته لأنه دليل عمل للعمليه الأداريه وأعادة هندسة العمليات التشغيليه ويقوم على :

· بأعادة توحيد أسس فرضيات الأدارة والعمليات التنظيميه  أو :
· يعمل ضمن مفهوم مدخل التغيير حسب " خطوه بخطوه "  في العمليه التنظيميه وتلعب أداة(RMCM) فهي التي تقوم بأعادة التغيير وبنفس الوقت تتبنى العمليات التشغيليه الجديده ، بمعنى العمليات تتوجه في بناء تغيير هيكلي للأعمال هدفها أنتاج مخرجات للسوق المستهلك وفق منهج ( BPR (  .

· ترتكز العملية التنظيميه ضمن مشروع مدخل أدارة الخطر على خاصيتين اساسيتين هما :

  *  تحمل أفاق ورؤى للمنظمه هدفها أيقاف معوقات التنظيم والوحدات الانتاجيه .

        * أنها الأساس لتحقيق متطلبات وحاجات المستهلك وقناعاته ، أنها مرشد ودليل في تحقيق الوظائف التنظيميه والعمليات .
4 . تأكدت أهمية الفرق والمجاميع البحثيه العلميه حيث تلعب دورا مركزيا في تحقيق " تصميم الخطر " لرسم أتجاهات للشركات والمنظمات الانتاجيه والخدميه في التعامل خصوصا مع المراحل المبكره للانشطه والاعمال الفاعله من دورة حياة المنتوج / الخدمه كونها الاساس في توفير الاصول المعرفيه لأدارة الخطر خاصة والمنظمه عامة تتيح لها نظم أداة ذاكره الخطر المرتبطه عبر وسائل نظم دعم القرارات لتوفير المعلومات الأساسيه في هذه المرحله وتجنب بقدر المستطاع المخاطر الناجمه وبالتالي تحقيق أفضل عرض نهائي للمنتوج / الخدمه .

5 . توكد الدراسه على أهمية تعليم المنظمات أسلوب أكتشاف ومعالجة البيانات والمعلومات عن طريق أداة نظم ذاكرة الخطر(Risk Memory) أو من خلال شبكاتها المعرفيه المرتبطه عبر وسائل نظم دعم القرارات ضمن أطار وتصورات وأهداف المنظمه " النظريه أثناء التطبيق " .

  6 . لأبد أن ينصب الأهتمام على أن التحدي العقلاني لمدخل أدارة الخطر يعزز فكرة      النظريه الرافضه لرأس المال والعمل أهم أسس العمليات التشغيليه في الاقتصاد الحر وذلك لأفاده من المعرفه ، الفكره ، تقابلها رؤيا معاكسه ترى أن المشروعات عباره عن منظمات مؤقته ( التوقعات ، العمل/الاجراء ، التعلم ) الذي يعرض بان تعديل الأفتراضات تتضمن دراسة المشروع أستنادا الى المفاهيم الفرديه .

   7 . بالنظر لما اظهرته النتائج  توصي الدراسه بضرورة الأخذ والأعتماد على الأتي :

· نظم دعم القرارات (DSS ) أداة اخرى تعتمد على الأنظمه الحاسوبيه وهي نظام تفاعلي يساعد متخذي القرارات في أستخدام البيانات والنماذج في أهداف الكلف ، السعر، الخطر، يتم برمجتها بالمشاركه وارتباط مع نظم (RMCM  ) داخل المنظمه .

· تقييم الخطر الداخلي والخارجي وتحليل الأستعدادات الداخليه مستفيدا من عمليات الرقابه وتحديد المتغيرات أنموذج تكوين أدارة الخطر بمضامينها المخاطر الداخليه والمخاطر الخارجيه

· تعريف الخطر كمفهوم متكامل للأعمال وتقييم المشاريع يركز على طبيعة تفاعل تركيبيه من أبعاد متنوعه ذات العلاقه ليشمل مجالات  " البيئه ، الأداء ، الجدوله ، الربحيه "

· بأستخدام أساليب تقنية المعلومات المتقدمه . وتعد أدارة المعرفه ذات منهج علمي لان المعارف تصنف وتبوب أستنادا الى نظرية علم  الوجود" أونطولوجيا" (Ontology) محددة سلفا في بنى أو شبه للمعطيات وفي قواعد المعرفه لأستخدامها ضمن ما يسمى بالنظم الخبيره والنظم المعتمده على المعرفه وقواعد البيانات ، ونظم بناء الحالات ،... الخ . حيث يقوم الحاسوب بأستخدام قواعد أستدلاليه لأجابه على أسئلة المستثمر.
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